تقرير 

ورشة عمل تدشين مشروع تفعيل الإطار الوطنى للسلامة الأحيائية

القاهرة 9 – 10 يوليو 2007

المركز الثقافى التعليمى – جهاز شئون البيئة

مقدمة :

فى ظل المسئولية الوطنية للحكومة المصرية بشأن التداول والتعامل مع المنتجات والكائنات الحية المهندسة والمحورة وراثياً وكون وزارة الدولة لشئون البيئة الجهة المسئولة عن التنسيق بين الوزارات المعنية والجهات الوطنية الأخرى لوضع الإطار الوطنى والمنظومة الوطنية للسلامة الأحيائية فى جمهورية مصر العربية من خلال كونها الممثل الوطنى لاتفاقية التنوع البيولوجى المنبثق عنها بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية.

ولكون هذه الكائنات والمنتجات أحدى مخرجات التكنولوجيا الحيوية بغاية توفير الاحتياجات الأساسية لسكان كوكب الأرض وزيادة الإنتاج لهذه المنتجات للحاجة إليها مع الأخذ فى الاعتبار النهج التحوطى لبحث مأمونية هذه المنتجات على البيئة والإنسان وضرورة أن تكون هناك ضوابط استخدام وتداول لهذه المنتجات بشكل عام عالمياً ومن خلال نهج محلى تتبناه الدول كل فيما يناسبه.

وبناءاً على ذلك فقد أعتمد برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمى العديد من المشاريع على مستوى معظم دول العالم لمساعدتها فى وضع الإطار الوطنى للسلامة الأحيائية، لتتمكن هذه الدول من تنفيذ وتطبيق الضوابط المحددة لتداول هذه الكائنات و المنتجات لتحقيق النفع منها مع ضمان مأمونيتها على صحة الإنسان و البيئة.

وقد كانت مصر أحدى الدول المعنية بهذه المشاريع على أن تقوم وزارة الدولة لشئون البيئة بتنسيق عمل هذا المشروع الداعم لتأسيس وتفعيل الإطار الوطنى  بالشراكة مع  9 وزارات أخرى هى وزارة الصحة، وزارة البحث العلمى والتعليم العالى، وزارة الخارجية، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة المالية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وزارة العدل، وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى والإعلام والقطاع الخاص.

وعليه فقد قامت وزارة الدولة لشئون البيئة بالتعاون مع مرفق البيئة العالمى وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بعقد ورشة عمل تقديمية لمشروع دعم تفعيل الإطار الوطنى للسلامة الأحيائية الذى وضع عام 1999 يومى الاثنين والثلاثاء 9/10 يوليو 2007 بالمركز الثقافى التعليمى لجهاز شئون البيئة (بيت القاهرة).

وقد بلغ عدد الحضور 68 مشاركاً يمثلون الجهات التالية بالإضافة إلى 36 فرداً من جهاز شئون البيئة (مرفق قائمة السادة الحضور).
الهدف من المؤتمر:
يهدف هذا الاجتماع التقديمى للمشروع إلى تعريف الجهات الحكومية والمدنية والقطاع الخاص ذات العلاقة بمواضيع السلامة الأحيائية بأهداف هذا المشروع ومكوناته وسبل تنفيذه. ومن ثم تجميع آراء ومقترحات وتوصيات المشاركين والاتفاق على تنفيذ خطة عمل المشروع.

الجلسة الافتتاحية 

افتتح الدكتور / مصطفى مختار فوده رئيس قطاع حماية الطبيعة ورشة العمل التقديمية لمشروع دعم الهيكل المؤسسي للإطار الوطني للسلامة الأحيائية لمنتجات الهندسة الوراثية بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبتمويل من قبل مرفق البيئة العالمى.
أكد سيادته على أن هذا المشروع أحد الجهود الوطنية الرامية إلى دعم وتشجيع الاستخدام الآمن لمنتجات الهندسة الوراثية فى البيئة المصرية بما يحافظ على سلامة التنوع الأحيائى الوطنى مع الحماية الكاملة لصحة المصريين من الأضرار المحتملة لتلك المنتجات تحت رقابة وطنية كاملة. كما عرض الجهود التى بذلت فى هذا المجال وخاصة إعداد المقترح النهائى لقانون السلامة الأحيائية. وأكد أن هذا المشروع سوف ينتهى بمنظومة متكاملة للرقابة على التداول الأمن لتلك المنتجات المحورة وراثياً تستند إلى معامل رقابية مرجعية رفيعة المستوى مع الحفاظ على حق المستهلك فى اختيار المنتجات بشفافية وحظر التداول دون ترخيص. وأنهى كلمته بالتأكيد على أن هذا المشروع لا يخص وزارة الدولة لشئون البيئة وحدها وإنما بحكم مسئوليتها الدستورية ستقود فريق العمل الذى يضمن الملكية الكاملة للمشروع لجميع الأطراف المشاركة فى تطبيق المنظومة الوطنية للسلامة الأحيائية. 
أعقب ذلك كلمة السيدة الدكتورة / مواهب أبو العزم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة حيث أعربت عن اهتمام الوزارة بهذا المشروع الذى يعد خطوة هامة فى التزام مصر تجاه اتفاقية التنوع البيولوجى، وأن هذا المشروع سوف يحقق لمصر منظومة وطنية للسلامة الأحيائية وفقاً لبروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية. هذا بالإضافة إلى أن هذا المشروع سوف يسهم بنصيب كبير فى تحقيق وإدراك غايات الألفية التنموية، غير أن الأمر يقتضى تطويرها بحكمه واستعمالها عن طريق تدابير أمنية وافية بشفافية. 

ألقى سيادة المهندس / ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة كلمة تناول فيها أهمية عصر التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها المختلفة فى الزراعة والطعام والصناعة والصحة والطاقة والإنتاج الحيوي. كما تناول القيمة المضافة للمشروع والذى يأتى استكمالاً للجهود الوطنية خلال العشرة أعوام الماضية فى هذا المجال. وأكد على مطالبة مجلس الشعب لوزارة الدولة لشئون البيئة بسرعة إعداد قانون ينظم تفعيل بروتوكول السلامة الأحيائية التى صدقت عليه مصر عام 2004. وأفاد سيادته إلى التعديلات الدستورية الجديدة هذا العام والخاصة بالمادة 59 التى تنص على أن "حماية البيئة واجب وطنى". وأكد سيادته على أن القانون المقترح سوف يحقق الأمان الإنسانى للمواطن وبيئته وغذائه. كما يتسع إلى توفير أمنه الاقتصادى والاجتماعى والصحى وتحرره من الفقر كحق أساسى من حقوق الإنسان. 

قام السيد اليكس أواسوبينى ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بإلقاء كلمة افتتاحية أكد على خبرات مصر المميزة فى مجال التكنولوجيا الحيوية وأنه على يقين من مشاركة جميع الأجهزة الوطنية والمؤسسات غير الحكومية فى تنفيذ مشروع دعم تأسيس الإطار الوطنى للسلامة الأحيائية بكفاءة عالية.
جلسة العمل الأولى:
· عرض السيد / اليكس أواسوبينى تصور مرفق البيئة العالمية برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتنفيذ المشروعات الوطنية للسلامة الأحيائية وفقاً لاتفاقية التنوع البيولوجى وبروتوكول السلامة الأحيائية الذى يدعو إلى حماية التنوع البيولوجى وصحة الإنسان من تداول الكائنات الحية المحورة وراثياً عبر الحدود. وأكد على دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة فى تقديم المساعدات والتقنيات لتنفيذ مثل هذه المشروعات على المستوى الوطنى والإقليمي والدولي وذلك من خلال دعم الكوادر والمؤسسات الوطنية لتنفيذ البروتوكول. كما تناول وجهة نظر مرفق البيئة العالمية فى تنفيذ المشروعات الوطنية التى ستحقق مخرجات هامة مثل السياسات الوطنية للسلامة الأحيائية والهيكل المؤسسي لتنظيم وتداول منتجات الكائنات المحورة وراثياً. كما أشار إلى المشروعات الجارية التى يقوم بتمويلها مرفق البيئة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (124 مشروع لتنمية الأطر الوطنية للسلامة الأحيائية. 8 مشروعات رائدة لتنفيذ البروتوكول فى كل من بلغاريا. الكاميرون. الصين. كوبا. كينيا. ناميبيا. بولندا وأوغندا). وأخيراً تناول سيادته طريقة إدارة مثل هذه المشروعات والتحديات التى تواجهها لتحقيق المخرجات المرجوة.  

· قامت الدكتورة / نرمين الطيب بتقديم عرض عن خلفية العمل التقديمى لمشروع تفعيل الإطار الوطنى للسلامة الأحيائية وفقاً لاتفاقية التنوع البيولوجى وبروتوكول السلامة الأحيائية وخطة العمل البيئية الوطنية وأشارت إلى القرارات والقوانين المصرية فى هذا المجال والتى تتطلب تشكيل إطار وطنى من خلال قانون وتشريع ملزم لتحديد أسلوب الإطلاق الأمن لسلامة البيئة والإنسان. وعليه عرضت الإطار الوطنى للسلامة الأحيائية والمرحلة التنفيذية للمشروع من حيث المنهجية، المكونات الأربع للمشروع، الشراكة، إدارة المشروع وتكامله، وأخيراً متابعة وتقييم المشروع بصورة منتظمة. 

· أعقب ذلك مناقشة عامة واستراحة غذاء.   

جلسة العمل الثانية:  

· وعقب ذلك قدم الأستاذ الدكتور مصطفى فوده أهداف المكون الأول للمشروع المتعلق بتفغيل الهيكل الإدارى والتنظيمى (اللائحة التنفيذية) للقانون الوطنى للسلامة الأحيائية.
· عرض الأستاذ الدكتور / حمد الله زيدان مشروع قانون السلامة الإحيائية من حيث كيفية صياغته ومكوناته الرئيسية كما أشار إلى المنهجية التى اتبعت لإعداد القانون من حيث الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة والنامية، والاعتماد على العلم فى اتخاذ القرارات والحيطة، المرونة فى التطبيق، إحالة الأمور التنفيذية والإجرائية إلى اللائحة التنفيذية واتخاذ القرار من قبل لجنة وطنية من العلماء وممثلى الجهات المعنية. كما عرض أهم ملامح التشريع (تنظيم الإطلاق العمدى لمنتجات الكائنات المحورة وراثياً، الشفافية فى اتخاذ القرارات، احترام حق المستهلك فى المعرفة والاختيار الحر بين المنتجات، احترام الاتفاقيات الدولية، عدم وضع عوائق غير ضرورية للتجارة، حاجة مصر المستقبلية للتصدير، ربط تقييم المخاطر بالبيئة المتلقيةٍ، عقوبة المخالفين) وطريقة صياغته (عن طريق اللجنة الوزارية المشكلة عام 2003)، مجال التشريع، الاستثناءات، اللجنة القومية للسلامة الإحيائية واختصاصاتها وطريقة عملها وما يتضمنه الترخيص من ضوابط وبطاقة التعريف وعقوبة المخالفين. 
· بعد ذلك عرض الأستاذ الدكتور / مصطفى مختار فوده المكون الثانى الذى يختص بإنشاء هيكل وطنى للتعامل مع الطلبات وإصدار التصاريح، وركز على أنشطة هذا المكون وخاصة الجانب البشرى وإلى أهمية وجود فريق عمل مدرب بكفاءة عالية للعمل فى هذا المجال وعلى أهمية أن يكون لدى كل جهة فريق عمل متخصص للتعامل مع الموضوعات التى تتطلب مهارات فنية متميزة. 
· أعقب ذلك مناقشة عامة تناولت الموضوعات التالية: نهج التكنولوجيا الحيوية شاملة دراسة المخاطر، ضرورة الاهتمام بالشباب فى برامج الوعى البيئى، الأخذ فى الاعتبار جهود الوزارات الأخرى فى مجال التكنولوجيا الحيوية والتباين فى المعامل المرجعية القائمة من حيث قدرتها على الكشف على الكائنات المحورة وراثياً، التدريب، التنفيذ، دور المجتمع المدنى، ملكية المشروع. الإسراع فى  إصدارالتشريع الوطنى، دور القطاع الخاص والتجارة العالمية. 
· انتهى اليوم الأول بعرض تلخيص لما تم عرضه ومناقشته والتوصيات المتعلقة بالموضوعات الخاصة بضرورة مشاركة المجتمع المدنى فى اللجنة التنسيقية والبحث عن تمويل من جهات مختلفة مثل برنامج المنح الصغيرة. 
جلسة العمل الثالثة:
· بدأت أعمال اليوم الثانى فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وبدأت أعمال المؤتمر حيث عرض الدكتور مصطفى فوده المكون الثالث للمشروع وهو تأسيس الهيكل الوطنى للمتابعة والمراقبة والتفتيش. تركزت أنشطة هذا المكون على إعداد معايير وإرشادات للمتابعة والتنفيذ، مسح شامل لجميع المعامل الحالية والتسهيلات المتاحة من أجهزة وكوادر بشرية فى المراكز البحثية والجامعات قادرة على التعرف على الكائنات المحورة وراثياً، إعداد المعايير والاشتراطات الخاصة بالمعامل المرجعية وضرورة حصولها على شهادات جودة فى هذا المجال، إعداد المعايير والاشتراطات وبرامج التدريب اللازمة للتعرف على الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها على مستوى عالمى، توفر بعض الأجهزة المتخصصة للمعامل التى سيتم اختيارها كمعامل مرجعية. 

· تناول هذا المكون الكثير من المناقشات التى توصلت إلى ضرورة أن يكون هناك أكثر من معملين مرجعيين، النظر فى إمكانية تخصيص بعض المعامل فى الكشف عن مكونات محددة. وضرورة استقلالية تلك المعامل وخاصة فيما يتعلق بالنتائج التى يجب أن تكون محايدة. 
جلسة العمل الرابعة: 

· عرض الدكتور مصطفى فوده المكون الرابع الخاص بإنشاء نظام وطنى فعال لرفع الوعى والتعليم والمشاركة الشعبية وتوفير المعلومات المتصلة بالكائنات المحورة وراثياً. وأشار سيادته إلى أن أنشطة هذا المكون ستتركز فى رفع القدرات البشرية والمؤسـسية، المساهمة فى برامج التوعية، توفير المعلومات اللازمة على جميع المستويات لضمان حق المستهلك فى الاختيار الحر بين  المنتجات، إعداد ورش عمل تدريبية وتوجيهية لأعضاء مجلسى الشعب والشورى، الإعلام، الجمعيات الأهلية وغيرهم من المهتمين بموضوع السلامة الإحيائية. هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الإعلامى الداخلى لدورة الهام فى تعريف المجتمع بالتقنيات الحديثة فى  مجال التكنولوجيا الحيوية والإجراءات التى من شأنها تقليل أى مخاطر. 
· تناول هذا المكون الكثير من المناقشات التى رأت أن تكون المشاركة الشعبية على جميع المستويات بحيث تتناول الفئات العمرية المختلفة مع التركيز على الشباب، ضرورة توصيل المعلومات إلى جميع فئات الشعب فى المناطق المختلفة، ضرورة إشراك المتخصصين فى مجال التكنولوجيا الحيوية وتوصيل المعلومات بشكل دقيق ومبسط للجمهور. كما تم الاتفاق على أن تتناول خطة العمل برامج الاتصال. التعليم والوعى فى خطة واحدة. كما تم أيضاً الاتفاق على ضرورة البحث عن الرجل الثالث الذى يجمع بين العلم والوعى البيئى. 
· عرض الدكتور / أسامة عبد القوى الموقع الوطنى لغرفة تبادل المعلومات لموضوعات السلامة الإحيائية وفقاً للبروتوكول والقوانين والقرارات ذات الصلة. أثنى المشاركون على هذا الجهد وطالبوا بضرورة وضع المعلومات المتاحة عن السلامة الإحيائية. والقرارات ذات الصلة، ونتائج الاجتماعات والمؤتمرات التى تعقد داخل وخارج جمهورية مصر العربية. شاملة وقائع هذا المؤتمر فى الموقع الوطنى. 
الجلسة الختامية:
· عرض الدكتور حمد الله زيدان نتائج ومناقشات الجلسات السابقة التى تناولت وجهات النظر المختلفة للجهات المعنية، بهدف الوصول إلى تنفيذ خطة عمل تراعى الاحتياجات والمتطلبات والدور الوطنى فى حماية المواطن  المصرى والصحة العامة والبيئة، 
وقد تم الاتفاق على التوصيات التالية (مرفق تفصبلاتها باللغة الإنجليزبة):  

· اعتماد خطة العمل المقترحة بالمشروع.

· السعى إلى توفيق الأوضاع داخل كل جهة بما يحقق التعاون على المستوى الوطنى.
· ضرورة اختيار واعتماد أكثر من معملين مرجعيين لضمان سهولة العمل وتلافى وجود عراقيل فى عملية الكشف على المنتجات وما يترتب عليها.
· أهمية اختيار كل جهة لفريق عمل ممثل لها فى هذا المجال بشكل مستمر لضمان الاستفادة من التدريب والوصول إلى تحقيق النتائج المرجوة.
· ضرورة وضع كافة المعلومات والاجتماعات والتقارير المصرية على شبكة الإنترنت وأهمية تغذية هذا الموقع بشكل مستمر وتكوين لجنة لإدارة الموقع المصرى للسلامة الأحيائية.
· البحث عن مصادر تمويل أخرى (مثل برنامج المنح الصغيرة) لتنفيذ بعض أنشطة المكونات وخاصة مكون الوعى البيئى.
وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة 4.30 مساء حيث شكر أ. د. مصطفى فوده الحضور على مساهمتهم الفعالة وكرر شكره للسيد اليكس أواسوبينى ممثل مرفق البيئة العالمية
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